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 

 
الحمد الله رب العالِمين والصلاة والسلامِ على سيد المرسلين سيدنا محمد           

  : النّبي الأُمي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبِعه بإحسان إلى يومِ الدينِ، وبعد
في كافّـة  فنظرا لِلتطورات العلمية الهائِلة، والتقدم التكنولوجي المتلاحق    

 الحياة تابعـة        : مجالاتة، فقد أصبح مة والطُّبيياسية والسماعيجتة والاصاديقتالا
هذه التّطورات من الأهمية بِمكانِ، ولا مراء أن جِسم الإنسان هو ذلِك المهـبِطُ              

          جتلات الافيه أن الحقائِق والتفاع ا لا شكمذاتها، وم لِلحياة ية كانـت   المادماعي
ولا زالت المحرك الأساسي لِلعملية التّشريعية في أي مجتمعِ، وفي الكثير مـن             
الأحيان، بل وفي كُلّ الأحيان تقريبا يساهم القانون، ولو بِالقـدرِ اليـسيرِ، فـي               

            حاوـلال من خم ،ةميوالي ل البشرِ الّتي تُسببها الحياةر مشاكن أثالتخفيف م  لـة
إيجاد حلول لها، من ثم وجب أن تنصب الدراسـات القانونيـة علـى الواقـعِ                
الاجتماعيِ، بِسلبياته وإيجابياته وإلا بقيت مجرد نظريات جوفاء خالية من كُـلّ            

  . معنًى
ومن هنا تبرز أهميةً دراسةً الحمايـة القانونيـة لِلمـريضِ، ورِضـاء             

ضِ عن الأعمال الطِّبية والجراحية سواء التّقليدية منها أو الحديثـة الّتـي             المري
اقترن استعمالُها بِمخاطرِ كثيرة، إذ أن التقدم العلمي والِفنّي الهائِل والمطّرِد الّذي            

اثـلِ  يشهِده العالم اليوم في طُرق وأساليب العلاج والجِراحة، لم يتبعه تطور مم           
في المجالِ القانوني في الكثيرِ من المجتمعات، خاصةً فيما يتعلّق بِحمايـة حـقّ    
المرضى في السلامة البدنية، إذ أن أوجِه ممارسةً الحياة في صورتها المثاليـة             
يقتضي كمال ممارسة الجسد لِوظائِفه على النّحوِ التّام، فإذاً تعطّل عـضوِ مـن              
الأعضاء اشتَكي عضو آخر أو أكثر في قليلِ أو كثير، لِذلِك تتـضمن حمايـة               
الجسد الحياة ذاتها، وأي مساسِ أو اعتداء يهدد الحد الأدنى الـلازِم لاسـتمرارِ              
الحياة يقع تحت طائِلة القوانين الجِنائية والمدنية، كمـا أن أي مـساسِ يعرقـل               

 ظائِف المادمبـدأ            الو وبِالتّالي فإن ،ن حظّرهة للإنسان يتعيالنّفسي ة أوالعقلي ة أوي
           لِلشخصِ، لِذلِك فإن ةالفردي ةحف الحياة فضلاً عن تدعيمِ الصة يستهدالمعصومي

وهنا يبدو الأساس المقنع    .. إقرار مبدأ المعصومية يتعين أن يتّفق مع هذا الهدف        
الجسد لاعتبارات صحية وبِالتّالي يفتِّح الباب أمام أوجِه العلاج         لِجوازِ المساسِ بِ  

  . المختلفة
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ومن جانب آخر فقد تضمنت الأساليب العلاجية الحديثة مخاطر جديـدة           
  فرضت تدخل الم  ـ  شرع في الكثير من الدول لتنظيم م  ل مارسة الطـب بمـا يكفُ

اء في مواجهـة قواعـد المـسئولية        الاستقرار والطمأنينة، سواء بالنسبة للأطب    
والمحافظة على جسد الإنسان وإقرار معصوميته، أو بالنسبة للمرضى ضد آلام           

  . ومخاطر العلاج
           ختلفة الحصول علـى رِضـاءوفي هذا الإطار؛ تشترِط التشريعات الم

 ـ          ة المريضِ باعتباره شرط قانوني لِشرعية التدخُلات الطِّبية والجراحية من جِه
           الخطيرة القرارات تِّخاذلِهذا الأخير في ا ةالفعلي شاركةانِ المملِض سيلة فعالةوو

  . المرتبِطة بِحالته الصحية، من جِهة أُخرى
            ةالعربي جتمعاتن الجدلِ في المثير الكثير مضوع لا يوإذاً كان هذا المو

 الساعة في الكثير مـن المجتمعـات الغربيـة      لاعتبارات مختلفة، فإنّه موضوع   
              ـن النّـدواتا لِكثيـرِ ما أساسـيضوعالأخيرة مو نواتل في السشكوأصبح ي

   . ، وتخُصه الصحافة بِاهتمامِ ملحوظلِّقاءات العلمية المختلفةوالمؤتمرات وال
       ر الّتي امامِ إلي المخاطهتالطّـب     ويرجِع سبب هذا الا مارسـةقترنت بِم

الحديث وعجز المحاكمِ عن توفيرِ الحماية القانونية اللازِمة لِلمرضى بِسببِ عدمِ           
ثُبوت أخطاء الأطباء بِمفهومها الفنّيِ، من ثم انصب اهتمام رجالِ القانونِ علـى             

         شاركةانِ موشُروطها في هذا المجالِ لِضم رِ الموافقةنصع    تِّخـاذالمرضى في ا
  . القرارات الطّبية عن إدراك تام بِمنافعها ومخاطرها

من ثم شكل هذا الموضوعِ مجالاً خصبا لِلنزاعات الطّبية مـن خـلال             
لُجوء المرضى غير الراضين على نتائِجِ العلاجِ إلى متابعة أطبائهم على أساس            

بإعلامهم بِمخاط ةإخلال هؤُلاءلاجيرِ التدخُلات الع .  
ولقد دفعت هذه الوضعية بالمشرع في كثيرِ من الدولِ، خاصـةً منهـا             
الانجلوساكسونية، إلى التأكيد على رِضاء المريضِ على أساس أنّـه لا يمكـن             
تعريض الكيانِ الجسديِ والعقليِ لِلفرد إلى مخاطرِ جسيمة إلا بعد الحصول على            

هتبصرةموافقتالم  .  
حقِّ الأفراد في السلامة    وعليه تتّجِه التشريعات الحديثة إلى التأكيد على        

ة والعقلية، وتنظيم ممارسة الطّب بِطريقةً تضمن حمايـة المرضـى مـن             نيالبد
أخطّارِ التدخُلات الطِّبية الحديثة وإلزام الأطباء بالحصول على الرضاء المتبصر          

  .  قبل مباشرة العلاجِ على جسدهلِلمريضِ
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ورغم التنظيم لبعض التشريعات العربية لِهذا المجـال، إلا أن ذلِـك لا             
يجِب أن يخفّي الوضعية الحقيقية لِحقوق المرضى في هذه الـدولِ، إذ أن حـدة               

ي الكثيـرِ   المشاكلِ الإدارية؛ وصعوبة الحصول على العلاجِ؛ أو تحمل تكاليفه ف         
           قشارة المريضِ بِالطُّرستنها اوم ،المحضة ةبِ الطّبيا على الجواننها، تُؤثِّر سلبم

ةلاجيالع .  
وعلى هذا الأساس قد لا يهتم المريض بِموضوعِ الموافقة على العمـلِ            

إلى حالِه رافنصلاجِ والابِتلقّي الع همامهتدرِ االطّبي بِق .  
هة أُخري، إذاً كانت بعض التشريعات العربية قد أهملت حقـوق           من جِ 

المرضيِ إزاء الزحف المستمر لِطُرق العلاجِ الحديثة، فإن الفقه الإسلامي قـد             
واجه هذه الظّاهرة من خلال بحث شرعيتها وشُروط الانتفاعِ بِها في أكثر مـن              

ن نذكُر الدور الريادي لِلشريعة الإسلامية فـي        ولا يفوتنا في هذا الصدد أ     . مقامِ
حماية السلامة البدنية للأفراد من خلال تجريمها للأفعال المضرة بِجسد الإنسان           
سواء صدرت من صاحبِها أو من الغيرِ، ومن خلال التأكيد على حقِّ الـشّخصِ              

  . راحية الّتي توقُّع على جسدهفي الموافقة على التدخُلات الطِّبية أو الجِ
وفي هذا الإطار؛ استندت بعض التشريعات إلى نتائِجِ هذه الدراسات في           
تنظيمها لِهذا الميدان، من منطلق اهتمامها بِمعرِفة الجائِزِ وغيـر الجـائِزِ مـن              

  . الطُرق العلاجية؛ في ظلّ تلك التشريعات
 ر أنّهة لإدراك   غييمأه اسة        رِضن دراء المريضِ في المجالِ الطّبي يتعي

انينِ الوضـعية بِـصفة     بي في القـو   القواعد العامة الّتي تحكُم مزاولة العملِ الطّ      
ا بعضج أيضولا بأس أن نعر ،ةعلى الشَخاص ءعِ الإسلامي الشّير .  

ضِ  رِضاء المـري   في إبراز وظيفة  اسة التّمهيدية    أهميةً هذه الدر   وتكمن
      وبِالتّالي أهميته ،الطّب مارسةد مفي إطار قواع        ـةينيالد ـةـن النّاحيم سواء ،

  . الأخلاقية أو القانونية
؛ لقد تطور شرط الرضاء على الأعمـال الطِّبيـة مـن            من جِهة أُخرى  

  فةختللِ مبر مراحع ةالتّاريخي ةالنّاحي مادعتنتهت بِاا " تبصر أوضاء المةً الرنظري
ل الحصول على قرارِه     والّتي مفادها إعلام المريض بِحالته الصحية قب       "المستنير

 م عليها هذه النّظرية يتعـين     م الفلسفة الّتي تقو   بشأن قبول أو رفض العلاجِ، ولفه     
 النّاحية التّاريخية والدورِ الريـادي الّـذي         من ءتتبع مراحلِ تطورِ شرط الرضا    

  . لعبه القضاء في مختلف الأنظمة في إرساء أُسسها
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همة الّتي تُثير    ومتبصر  "ها  ن المسائِل المضاء المةً الرة إعلا  "نظريم  قضي
  . ها من النّاحية النّظرية والعمليةالمريض والمشاكل الّتي يثير

لتزامِ الطّبيـبِ بـإعلام      حول مدى ا   احية النّظرية يثور التّساؤُل   فمن النّ 
 ؟ إذ رغم استقرارِ الرأي لدى الفقه والقضاء على ثُبوت هذا الالتزامِ في            المريض

ي لِهـذا   أن هناك جدل فقهي حول الأساس القـانون      الممارسة الطُّبية الحديثة؛ إلا   
 زامِ، فهل مصدرهلت؟العقد الطّبي أم نُصوص القانونِالا  

 ـ مـة  الإعلام مشاكل ج    من النّاحية العملية يثير موضوع     أما صوص  بخ
 تحديد المعلومات الّتي يجِب إيصالُها إلى المريضِ، وهو مـا يتطلّـب دراسـة             

 لِتحديد نطـاق    ؛ الأنظمة وضعتها التشريعات والقضاء في بعض    الضوابِط الّتي   
  ). همعياره ومواصفاتُ(إعلام المريضِ 

، بالإضافة إلى   لرضاء دراسةً شُروطه العامة    موضوعِ ا  كما يتطلّب بحث  
  . تلك الّتي تُفرضها طبيعة العلاّقة بين الطّبيبِ والمريضِ

. ء الطّرفين نّاحية القانونية رِضا   من ال  حيثُ أن الطّبيعة التعاقُدية، تتطلّب    
حرية التّامة في اختيارِ الطّرف الّذي      ويعني ذلِك أن لكُلّ من الطّبيبِ والمريضِ ال       

  . ا لمبدأ حرية التعاقُد معه تطبيقًيتعاقد
غير أن تطبيق هذا المبدأ في المجالِ الطّبي يثير عـدة إشـكالات مـن               

مناقشة قضية حقّ الطّبيبِ في اختيارِ  وهو ما يدفعنا لِ،النّاحية الأخلاقية والقانونية
مرضاه ومدى شرعية توقفُه عن علاجِ المريضِ قبل بلوغِ هذا الأخير الـشِّفاء             

التّام .  
، إلى بحث   ديث عن الشُروط العامة لِلرِضاء، من جِهة أُخري       ويقودنا الح 

 ومـدى   ،عقليـاً  ه والمريضِ جنونِ والمعتو رِضاء الصغيرِ ومن في حكمه كالم     
الاعتداد بِموافقة هؤُلاء على الأعمال الطِّبية من النّاحية القانونية فـي الأنظمـة             

  . المختلفة
عملية بـدء مـن      إثبات رِضاء المريضِ الكثيرِ من المشاكلِ ال       كما يثير 

 ـ     عليه عبء الإ   تحديد من يقع   ات، وإذا كـان هـذا      ثبات إلى تحديد طريقة الإثب
ف محكمة النّقضِ م ما يميزه وهو التّغيير المفاجِئ لِموق     الموضوع قد أشار إلى أه    

قلها عبء الإثبات من المريضِ إلى الطّبيبِ في قرارِ صادرِ بِتـاريخِ            الفرنسية بِن 
بيبِ ي أسبابه وآثاره على علاّقة الطّم، وهو ما سنُحاوِل الوقوف عل٢٥/٢/١٩٩٧

  . بِالمريضِ
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         تبصر لهالم ضاءالر ترتب على الإخلال بِشرطالم على أن تحديد الجِزاء
أهميةً خاصة بِاعتبارِه وسيلة قانونية لِجبر الأضرار النّاتجة عن التدخُلات الطِّبية    

   . بِدونِ إرادة صاحبها
 أهميةً الجـزاء الّـذي      دىمنا في هذا المجالِ هو الوقوف على م       وما يهِ 

فـي   المريض، وبحث الصعوبات الّتي يلاقيها      ه القانون لِجبر هذه الأضرار    يرتب
). الضرر وعلاقة السببية  :(عنصراإثبات عناصر مسئولية الطّبيب، خاصة منها       

لأخطار الفنّيـة المحـضة     فإذاً كان من الصعبِ إثبات هذه العناصر بخصوص ا        
  الأمر بإثبات إخلال الطّبيـب عوبة تزداد حدةً عندما يتعلّق    ، فإن هذه الص   لِلطبيبِ

، خاصةً إذاً كان هذا الأخير قد تحصل علـى          بالحصول على الرضاء المتبصر   
  . الموافقة الكتابية من المريضِ

ة الحديثة   التدخُلات الطِّبي   الّتي يثيرها الرضاء في بعض     وتزداد المسائِل 
خاصةً منها نقل الأعضاء والتّجارِب الطُّبية بِحكمِ انضمامِ أطراف أُخرى إلـى            

ع لِلتجرِبةالشّخص الخاض ضوِ أوتبرع بِالعكالم العلاّقة .  
؛ وإنّما تمتـد     أن هذه المسائِل لا تقف عند حد مسألة الموافقة فحسب          إلا

   والقانوني ـة     لِهذا ا  إلى الإطار الشّرعيين التدخُلات الطِّبع مل مـسألة   . لنّووأو
 موقـف   هي بحث ) عِ الأعضاء والتّجارِب الطُّبية   العلاج عن طريق زر   (يثيرها  

  . الشّريعة الإسلامية من هذه التدخُلات
     ضوعة الحديثة مولاجيق العفقد شكّلت الطُر     ةقهيالف حوثن البا لِلكثيرِ م

  .  الدينِ منهاقاءات العلمية لِبحث موقفواللِّ
قهاء الشّريعة  وما يهِمنا من هذه الدراسة هو ما استقر عليه الرأي بين فُ           

  عِ ممنع هذا النّو ة الحديثـة بخصوص إباحة أويـ . ن التدخُلات الطِّب  ة وفـي حال
الّتي يجِب الا ةعيالشّر وابِطزامإباحتها تحديد الضبِهالت  .  

ق الطِّبية الحديثة لا تتوقّف علـى إجـازة الـدين           رعية الطُر كما أن ش  
 مسألة الأساس القانوني في الدولِ الّتي لم يتولّى المـشرع           فحسب، وهو ما يثير   

التدخُلات بِنُصوصِ صريحة هفيها إباحة هذ طنيالو .  
 شرعيةً الرضاء الصادر من القُـصر        هنا أيضاً حول   كما يثور التّساؤُل  

الأعضاء أو التّجارِب الطُّبية، وكـذا شـرعيةً        ومن في حكمهم بخصوص نزع      
  .  الفئات الخاصة على هذا النّوعِ من التدخُلاتموافقةً بعض
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ل بِشرط الرضاء في عمليات نقلِ الأعضاء ولِلجِزاء المترتب على الإخلا
، لِـذلِك لجـأت     ارِب الطّبية؛ أهميةً قُصوى لِحماية الكيان الجسدي للأفراد       والتّج
 من الأنظمة إلى اعتماد الحماية الجِنائية لحق الشّخصِ في سلامته البدنية            الكثير
لأعضاء أو التّجارُِب   ، في إطار عمليات نقلِ ا     خلال تجريم التدخُلات الطّبية   من  

، أو بِدونِ احترامِ إرادة الشّخصِ      ا لِلشُروط المحددة قانونًا    الّتي لا تتم وفقً    ،الطّبية
  . الخاضعِ لها

ةالتّالي لال الخُطّةن خم اسةرث تقسيم الدوفي سبيل ذلِك رأّى الباح :  
 

 

 

 
: 

  : قبول المريضِ العلاجِ: الفصل الأول
  القواعد الشّرعية لِلممارسة الطُّبية  :المبحث الأول

  . والأُسس الّتي يقوم عليها قبول المريضِ
  .  شُروط إباحة العمل الطّبي في الأنظمة الوضعية:المبحث الثّاني
  . خلاقية لِرِضاء المريضِ المبررات الأ:المبحث الثّالِث

  : ماية المريض أثناء مرحلة الفحصِ والتشخيصالتزام الطّبيبِ بِح: الفصل الثّاني
  .  الالتزام قبل التّعاقُديِ بالإعلام:المبحث الأول

  . مايةالتبصير بِالعلاجِ ووسائِل الح :المبحث الثّاني
  . بصير نطاق الالتزامِ بالت:المبحث الثّالِث
   .هومسئولية الطّبيب عن الإخلال بِ ضوابِط الالتزامِ بالتبصير :المبحث الرابع

  : مسئولية الطّبيب جزاء إخلاله بِالالتزامِ بالتبصير لِلمريضِ: الفصل الثّالِث
  طبيعة المسئولية المدنية لِلطبيبِ    :المبحث الأول

  . صيرالنّاشئة عن الإخلال بِالالتزامِ بالتب
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  كان المسئولية الطِّبية النّاشئة أر   :المبحث الثّاني

  .رن الإخلال بِالالتزامِ بالتبصيع
  .  أهم أخطاء الطّبيبِ الفنّية:المبحث الثّالِث

  

  : نقل وزرع الأعضاء بين الأحياء: الفصل الرابع
  . شريةنقل وزرع الأعضاء الب   :المبحث الأول

  . ائص الرضاء خص:المبحث الثّاني
  .  شكل الرضاء:المبحث الثّالِث
  .  رِضاء المتنازل القاصر أو عديم الأهلية:المبحث الرابع

  : إثبات الموافقة ونقل الأعضاء من جثث الموتى: الفصل الخامس
  صور وأشكال التعبير عن إرادة المتوفّى    :المبحث الأول

  .  إقرار كتابيقلِ الأعضاء بمقتضي وصية أوفي نَ
  . قِّ في التصرف في الجثة إلى الأقارب الحانتقال   :المبحث الثّاني
  . ثّة دون موافقة أحدقل الأعضاء من الجنَ   :المبحث الثّالِث
  .ي التعبير عن إرادة المتوفى في القانونِ الفرنس:المبحث الرابع

  :ضريلتزام الطّبيبِ بتبصير الممعصومية جِسمِ الإنسان أساس ا: الفصل السادس
   . مشروعية الجسد في الشّريعة الإسلامية والقانون الوضعيِ   :المبحث الأول

  . الالتزام بِالمحافظة على السلامة الجسدية   :المبحث الثّاني
  ). ةتأكيد مبدأ المعصومي(تطور مشكلات المسئولية الطِّبية    :المبحث الثّالِث

  حدود الالتزامِ بِاحترامِ إرادة المريض    :لمبحث الرابعا
  . في ضوء التخفيف والتشديد

  التّجارِب الطّبية على القاصرِ والمرأة الحامل   :المبحث الخامس
   . والجِنّينِ والسجناء ومرضى الأمراض العقلية

 
 
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 
 
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  : نطاق التزامِ الطّبيبِ بإعلام مريضه: الفصل الأول

  . عناصر الإعلام الواجِب لِلمريضِ   :المبحث الأول
  . أوصاف الإعلام الواجِب لِلمريضِ   :المبحث الثّاني
  . التزام الطّبيبِ بإعلام المريض   :المبحث الثّالِث

  . قل عبء الإثبات في مجالِ الإعلام الطِّبينَ   :الرابعالمبحث 
  .  في الالتزامِ بإعلام المريض والدائِندينالم  :المبحث الخامس

  : التزام الطّبيبِ بِالمحافظة على أسرارِ المهنة: الفصل الثّاني
  ). طبيعته وشُروطه(بي اهية السر الطّم   :المبحث الأول

  . الأساس القانوني لِلالتزامِ بِالسر المهنيِ  : لثّانيالمبحث ا
  . نطاق السر الطّبي من حيثُ الأشخاص   :المبحث الثّالِث
  . الاستثناءات على السر الطّبي   :المبحث الرابع

 

 
 

 
 
 
 
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 
 

 
 :  

لا ريب أن الحماية المدنية للمريض أثناء مرحلة الفحص والتشخيص   
تُعد من أهم الالتزامات الملقاة على عاتق الطبيب المعالج، لذا فإن الدراسة في 

لمريض أثناء مرحلة الفحص هذا الباب تقتضي بيان التزام الطبيب بحماية ا
والتشخيص، ثم بيان مسئولية الطبيب جزاء إخلاله بالالتزام بالتبصير، ثم بيان 

الحماية (معصومية جسم الإنسان أساس التزام الطبيب بتبصير المريض 
  ). المباشرة والغير مباشرة

جدير . ولكن قبل أن نتناول هذه الموضوعات الثلاثة لكل فصل مستقل  
) قبول المريض العلاج، أم رفض المريض العلاج(ناول في فصل أول بنا أن نت

  . لما له من أهمية في بحثنا هذا
  :كل هذه المواضيع سوف نتناولها في أربعة فصول على النحو التالي

 

 
 

 :   
 مرتبطة إن الرقابة الاجتماعية والدينية والقانونية على مهنة الطب ليست  

فقط بما يقترفه ممتهن الطب من عمل من حيث جوازه أو عدم جوازه، وإنما تمتد 
إلى التدخل الطبي ذاته من حيث تحديد شروط ممارسته والمسئولية الناجمة عن 

  . ضرار التي يتسبب فيها من جراء تدخلهم الالتزام بهذه الشروط أو عن الأعد
ر، لابد أن يقوم على أساس إذ أن العقد الطبي شأنه شأن أي عقد آخ

إرادة الطبيب وإرادة المريض، إلا أن له خصوصية من : تلاقي إرادتين هما
حيث كونه يقوم على مبدأ الثقة المتبادلة بين طرفيه، فلولا ثقة المريض بطبيبه 
وبعلمه وعمق خبرته، وثقة الطبيب بالمريض وإخلاصه لنصائحه الطبية 

العقد الطبي، فضلاً عن أنه من العقود ذات الطابع وتعليماته العلاجية ما انعقد 
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الإنساني الذي تقوم على الاعتبار الشخصي وتخضع لمبدأ حرية إرادة طرفي 
العقد في اختيار أحدهما للآخر، فالمريض يتمتع بحق اختيار الطبيب الذي يتابع 
 حالته المرضية إلا أن هذه الحرية ليست مطلقة، مقابل هذا فإن الطبيب أيضاً
يتمتع بحرية اختيار المرضي الذين يعالجهم باستثناء بعض الحالات التي يلتزم 

  .  لإرادته في اختيار المرضياعتباربموجبها بالقيام بعمله دون 
 شخص سليم أي بينولكون هذا العقد يبرم بين من يعلم ومن لا يعلم، 

حة، إذ وآخر مريض، لذلك فإن عدم التوازن بين طرفي العقد الطبي سمة واض
المعرفة : بميزتين) المريض(يسمو على الطرف الآخر ) الطبيب(أن أحد طرفيه 

الطبية، وكمال العافية مقابل ضعف المريض بسبب جهله بالعلوم الطبية، فضلاً 
  . عن ضعفه العضوي بسبب ما يعانيه من أمراض

 – الاجتماعية والدينية والقانونية –من جهة أخري ليست تلك الرقابة 
ة هذا العصر، بل تمتد، وهذا بشهادة التاريخ إلى النظم الاجتماعية القديمة وليد

 )١( قبل الميلاد٢٨٠٠ الذي يعود تقريبا إلى يفقد وجد لها أثر في قانون حموراب
 والحضارة الإغريقية )٢(وفي حضارات قديمة أخري مثل الحضارة الفرعونية

الذي لعبه المسلمون في تطوير ر و، وغني عن التذكير بالد)٣(الرومانية بالدول
                                           

حیث تضمن ھذا القانون بعض القواعد المنظمة لمھنة الطب والجزاء الذي یترتب على مخالفة الطبیب لھا أو                    ) ١(
 من ھذا القانون على عقوبة قطع ید الطبیب إذا تسبب        ١٢٨سبب ضرراً للمریض، في ھذا الصدد تنص المادة         

  عملھ في وفاة المریض أو إصابتھ بعاھة مستدیمة، كالعمى مثلاً، یراجع في ذلك          
أبحاث وأعمال المؤتمر الإسلامي الأول عن    (،  "المسئولیة الطبیة في الشریعة الإسلامیة     ":محمد فؤاد توفیق  . د

  . ٥٤٥، ص١٩٨١مي، العدد الأول، الطبعة الثانیة، الكویت، ، نشرة الطب الإسلا)الطب الإسلامي
اشتمل على مجمل المعارف الطبیة آنذاك كتحدید        " السفر المقدس  "حیث وضع الأطباء الفراعنة كتاباً بعنوان    ) ٢(

أعراض الأمراض والعلاج الخاص بكل منھا، بحیث یكون الطبیب مسئولاً عن الضرر الذي یلحق المریض إذا          
المسئولیة الجنائیة    ":أسامة عبد االله قاید   . دالضرر عن مخالفة محتوي السفر المقدس أثناء العلاج،              نتج ذلك   
بسام محتسب  . د:  وانظر كذلك – ١٤، ص ١٩٩٠ بعة الثالثة، دار النھضة العربیة    ، دراسة مقارنة، الط   "للأطباء

   .٣٧ ص١٩٨٤ولي دار الإیمان، دمشق ، الطبعة الأ"المسئولیة الطبیة والجزائیة بین النظریة والتطبیق ":االله
الدور الكبیر في تخلیص مھنة الطب من الشعوذة والسحر وغیرھما من   " أبقراط "حیث كان لأحد أطبائھم  ) ٣(

قسمھ المشھور الذي لا زال یؤدي حتى      " أبقراط "الخرافات مما انتسب للطب في ھذه الفترة، ومما عرف عن        
أسامة عبد االله   . دلأطباء المقبلین على مزاولة مھنة الطب، مشار إلیھ لدي       الیوم في الكثیر من الدول من قبل ا  

  . وما بعدھا٢٠، المرجع السابق، ص"المسئولیة الجنائیة للأطباء ":قاید
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  .  )١(الطب سواء في جانبه التنظيمي أو العلمي
 الحماية القانونية المدنية للمريض –ولما كان موضوع الدراسة الحالية   

 يتعلق بإحدى شروط ممارسة هذه المهنة وهو شرط رضاء المريض ووجوب –
بل الحديث الحصول عليه قبل مباشـرة أي تدخل طبي على جسمه غير أنه ق

عن النظم القانونية والأنظمة الوضعية التي استمد منها الأحكام التي تنظم 
ممارسة الطب بصفة عامة، وأحكام الرضا بصفة خاصة وبحكم انتمائنا إلى 

سم الآدمي في ري بنا أولاً بحث شرعية المساس بجالأمة العربية الإسلامية فح
  . الشريعة الإسلامية وشروطه، ثم بحث المسألة

 
 

 
  :ونتناول هذا المبحث على النحو التالي

 
 

ة كبيرة في المحافظة يمن بديهيات الأمور أن لمهنة الطب والجراحة أهم  
الدين، النفس، العقل (تبر أحد المقاصد الخمس على النفس البشرية التي تع

  . والتي من أجل صيانتها وضعت الأحكام الشرعية) والنسل، والمال
                                           

، مجلة الرسالة  "مسئولیة الأطباء عن أعمالھم المھنیة في الفقھ الإسلامي         ":عبد االله محمد الجبوري   . د) ١(
إغاثة  ": الجوزیةبن قیم ا. ٩٢، ص١٩٨٤، العراق، ١٦٩، ١٦٨بعة عشر، العددین  الإسلامیة، السنة السا 

 ١٩٩٨، تحقیق محمد حامد الفقي، الجزء الأول ، دار الفكر العلمیة، لبنان،       "اللھفان من مصاید الشیطان   
وت ، الطبعة الثانیة، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، بیر     "الطب النبوي  ":ابن قیم الجوزیة  . ٢١ص

، الأبحاث المقدمة في المؤتمر   "التأصیل الإسلامي للأخلاقیات الطبیة   ":حسان حتحوت . د. ٣، ص٢٠٠١
الدولي الأول عن الضوابط والأخلاقیات في بحوث التكاثر البشري في العالم الإسلامي، المركز الدولي           

 :أحمد شرف الدین  . د. ٧١، ص١٩٩٢الإسلامي للدراسات والبحوث السكانیة، جامعة الأزھر، القاھرة،       
، أبحاث المؤتمر العالمي الثاني عن الطب الإسلامي، نشرة الطب    "رعایة الإسلام للطب  تعلیم ومزاولة "

حكم نقل  " : عبد الرحمن بن حسن النفیس   .د. ٧٦٨، الكویت، ص١٩٨٢ني، مارس الإسلامي، العدد الثا 
 –نوفمبر (، السنة العاشرة ٤٠عاصرة، العدد ، مجلة البحوث الفقھیة الم"الأعضاء من الحیوان إلى الإنسان

  .  ٢٠٧، الریاض، ص)١٩٩٩، ینایر ١٩٩٨دیسمبر 


